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مقدمة 
يأتي هذا الجهد في سياق المراجعة المستمرة لتجربة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثمان سنوات من العمل تمثل فترتين برلمانيتين في ظل الظروف العادية، كما يأتي في إطار التحضير للانتخابات الفلسطينية العامة واعداد مشروع قانون الانتخابات المعدل، ووجود التوجه لاعادة البناء والإصلاح لمؤسسات السلطة الوطنية بما فيها مؤسسة المجلس التشريعي الفلسطيني.

لقد اتفقت معظم الأطراف الفلسطينية ذات الصلة والمعنية على ضرورة المراجعة للتجربة البرلمانية الفلسطينية، واستخلاص العبر والاستفادة من الجهود التي بذلت في هذا المجال من تقارير أعدت بواسطة باحثين محليين ودوليين ونتائج وتوصيات مؤتمرات وورش عمل عقدت لهذا الغرض.

وقد تم  في إطار هذا الجهد الاعتماد على سلسلة من الأوراق الخاصة بتفعيل عمل المجلس ومنها على سبيل المثال لا الحصر التقرير الذي قدمه الخبير الدولي الألماني الدكتور رودلف كابل Dr. Rudolf Kabel ، واوراق ورشة العمل التي عقدت برعاية رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بعنوان "نحو تفعيل أداء المجلس التشريعي الفلسطيني في التشريع والرقابة وتطوير السياسات العامة" بدعم من الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة - آمان - ومؤسسة كونراد اديناور، كما تمت العودة إلى نتائج أعمال سابقة أعدت داخل المجلس وخارجه وساهم فيها عدد من أعضاء المجلس والعاملين فيه والباحثين في مؤسسات بحثية فلسطينية.

لقد ارتأت أمان مراجعة هذه الأوراق وإعادة صياغة نتائجها وتوصياتها على شكل كتيبات يسهل تداولها والاطلاع على محتواها ووضعها أمام المعنيين للاستفادة منها في عملية البناء والإصلاح المستمرة وفي التجربة البرلمانية القادمة. 

نحو مجلس تشريعي فعّال

لجان المجلس الدائمة
مدخل

تكتسب اللجان البرلمانية أهمية كبرى في العمل البرلماني، ولا يكاد نظام ديمقراطي برلماني أو رئاسي، أو غير ذلك لا يعتمد في أدائه على عمل اللجان، خاصة وأنها تعطي الفرصة المناسبة للتفاعل بين أعضاء البرلمان من جهة والجمهور والسلطة التنفيذية من جهة أخرى.

كما أن اللجان تقوم بمهام يصعب على البرلمان القيام بها كهيئة جماعية كبيرة، مثل اقتراح مشاريع القوانين ودراستها والتشاور بشأنها مع السلطة التنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، وممارسة الوظائف الرقابية على أداء مؤسسات السلطة التنفيذية بشكل يومي وعملي. 
فاللجان البرلمانية هي هيئات تنبثق عن البرلمانات وتختص بفحص ودراسة مشروعات القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وإعداد التوصيات بشأنها للمجلس .
وتعد اللجان الساحة المناسبة لإجراء المناقشات التفصيلية للقضايا التي تناقشها البرلمانات، كما أنها المكان المناسب لتوزيع الأعضاء وفقا لميولهم التي تتعمق بفعل تراكم الخبرة.
وتختلف الأنظمة البرلمانية في تشكيلها للجان من حيث الدور الممنوح لها وحدود هذا الدور، وأنواع هذه اللجان والمهام المنوطة بها، والأهمية التي تولى لها، والأدوات التي تعمل بها.

فتنوع السند القانوني لوجود اللجان البرلمانية بين النص على تشكيلها في دستور الدولة (فرنسا، السويد) أو النص على ذلك في أحد التشريعات الخاصة (الولايات المتحدة) أو يكرس ذلك من خلال القواعد والممارسات البرلمانية (بريطانيا)، وفي الحالة الفلسطينية تم تحديد الإطار التشريعي للجان في النظام الداخلي للمجلس.

ويختلف دور اللجان تبعا لطبيعة العلاقة بين السلطات المكونة للنظام السياسي، فدور اللجان يتعاظم في ظل نظام الفصل بين السلطات إلى حد قيام اللجان بصياغة التشريعات، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يكون دورها تحضيريا لمشروعات القوانين قبل أن تعرض على البرلمان في الأنظمة التي تكون المبادرة فيها بيد السلطة التنفيذية، كما هو الحال في بريطانيا.

وتتعدد أنواع اللجان بين لجان دائمة تقوم مع بداية فترة الهيئة التشريعية وتبقى حتى يتم انتخاب هيئة تشريعية أخرى، وبين لجان مؤقتة تقوم لبحث مسالة محددة وتنتهي بانتهاء هذه المهمة، وبين لجان مشتركة دائمة ومؤقتة وتقوم في البرلمانات التي تتكون من مجلسين حيث تتشكل لمناقشة مشاريع قوانين أو قضايا مشتركة.

أما تجربة اللجان في المجلس التشريعي الفلسطيني فيمكن إجمالها كما يلي

أولا: تشكيل اللجان وأعمالها في النظام الداخلي للمجلس التشريعي

حدد الباب الرابع من النظام الداخلي للمجلس آلية تشكيل اللجان وأنواعها ومهامها على النحو التالي:

· نصت المادة 48 من النظام الداخلي على تشكيل عدد من اللجان الدائمة للقيام بأعمال الرقابة والبحث في مشاريع القوانين والاقتراحات والقضايا التي يحيلها المجلس أو رئيسه إليها. وهي لجنة القدس، لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان، لجنة شؤون اللاجئين (اللاجئين والنازحين والمغتربين الفلسطينيين)، واللجنة السياسية (المفاوضات والعلاقات العربية والدولية)، اللجنة القانونية (القانون الأساسي والقانون والقضاء)، ولجنة الموازنة والشؤون المالية، واللجنة الاقتصادية (الفساد والتجارة والاستثمار والإسكان والتموين والسياحة والتخطيط) ( ، ولجنة الداخلية (الداخلية والأمن والحكم المحلي )، ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية ( التربية والتعليم والثقافة والأعلام والشؤون الدينية والآثار والشؤون الاجتماعية، والصحة والعمل والعمال والأسرى والشهداء والجرحى والمقاتلين القدامى والطفولة والشباب والمرأة )، ولجنة الرقابة لحقوق الإنسان والحريات العامة.

   كما أكدت المادة 48 على حق المجلس في تشكيل لجان أخرى دائمة أو مؤقتة لاهداف  محددة.

· حددت المواد 49 -51 من النظام الداخلي العضوية في لجان المجلس حيث يقوم الأعضاء باختيار العضوية في لجنتين من لجان المجلس كحد أقصى، وذلك في بداية كل دورة انعقاد للمجلس، على أن لا يكون من بين أعضاء اللجان أعضاء المجلس من الوزراء أومن هم في هيئة مكتب الرئاسة.

· يتناول الفصل الثاني من الباب الخامس أعمال اللجان من حيث اجتماعاتها وشروط صحتها وطبيعة جلساتها وتدوين محاضرها وحقها في الطلب من أي وزير أو مسؤول في مؤسسات السلطة الوطنية وتقديم معلومات أو إيضاحات حول القضايا المطروحة عليها أو يقع ضمن اختصاصها، والأشخاص الذين من حقهم حضور جلساتها (الوزراء، أعضاء هيئة مكتب الرئاسة، أعضاء المجلس) كما يتضمن هذا الفصل أيضا آليات إعداد تقارير اللجان وعرض نتائج أعمالها على المجلس.

· كما يحدد الباب الخامس من النظام الداخلي آليات إحالة ومناقشة مشاريع القوانين بما في ذلك دور اللجان وحقها في تبني مشاريع القوانين.

ثانيا: طاقم موظفي اللجان في المجلس التشريعي

بالرغم من خضوع طاقم العمل في اللجان لبرامج تدريبية مكثفة في السنوات الأولى من عمل المجلس إلا أن دور هذا الطاقم اقتصر على كتابة محاضر اجتماعات اللجان والتحضير للاجتماعات وتبليغ الأعضاء بمواعيدها، ولم يكلف هذا الطاقم من رئاسة اللجان بمهام تتعلق بإعداد الدراسات حول المواضيع المطروحة للنقاش، ومساعدة اللجنة في استقصاء المعلومات، وتحليل السياسات العامة والاتصال بمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العلمية، فقليل من رؤساء اللجان قاموا بإشراك موظفي اللجان بالعمل معهم عن كثب في دراسة المواضيع. 

ولا يعني ذلك أن كامل المسؤولية في هذا المجال تقع على عاتق رئاسة اللجان بل تقع على عاتق طاقم اللجان أيضا مسؤولية السعي لاكتساب ثقة رئاسة اللجنة وأعضائها واخذ المبادرة في تطوير قدراتهم وتقديم المساعدة للجان.

ثالثا : الصعوبات والإشكاليات التي تواجه عمل اللجان

على مدى سبع سنوات من عمل المجلس التشريعي الفلسطيني قامت لجان المجلس بالمهام التي كلفت بها، وقد تميز أداء اللجان بنوع من الصعود والهبوط، وفقا لطبيعة تركيبة اللجنة ورئاستها، وتبعا للظرف العام ولطبيعة القضايا المحالة إليها، فقد انخفضت الحماسة التي كان يبديها معظم الأعضاء في حضور اجتماعات اللجان وأصبح التغيب عن هذه الاجتماعات السمة البارزة في السنوات الثلاث الأخيرة حتى أصبحت معظم هذه الاجتماعات تعقد دون نصاب قانوني، وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي.

كذلك فقد تركزت عضوية الأعضاء في عدد من اللجان دون مبرر موضوعي وانحسرت العضوية في عدد كبير منها لتراجع المهام الموكلة لها أو عدم وضوحها أو كنتيجة لعدم القدرة على التأثير فيها، حتى وصلت في بعض الأحيان إلى ثلاثة نواب كما هو الحال في لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان، ولم تزد عن ستة في بعضها مثل القدس وشؤون اللاجئين، وهو ما اثر بشكل ملحوظ على أداء هذه اللجان وأدى إلى شلل شبه تام في عملها.

وأدى تركز عمل اللجان في المراحل الأولى من عمل المجلس في النظر في شكاوى المواطنين ومحاولة إيجاد الحلول لها إلى استنزاف جهد هذه اللجان واثر على أدائها لوظائفها الأخرى خاصة دراسة القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتطوير السياسات العامة في إطار برامج الحكومة وتنفيذ موازنتها.

وساهم عدم التزام السلطة التنفيذية بقرارات المجلس المتخذة  بناء على توصيات اللجان وبقاء معظم هذه القرارات حبرا على ورق في تراجع الحماسة التي كان أعضاء المجلس يبدونها في نقاشهم للمواضيع داخل اللجان.

وبشكل عام يمكن إجمال أهم العقبات التي واجهت عمل اللجان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على النحو التالي:

1- حداثة التجربة البرلمانية الفلسطينية بسبب انعدام الحياة البرلمانية الفلسطينية سابقا ومن ثم الافتقار إلى ثقافة برلمانية وخبرات متراكمة في هذا الشأن. فبدايات إرساء تقاليد برلمانية أخذت بالتكون فقط بعد تنصيب المجلس، ومن ثم لم يكن لدى معظم أعضاء اللجان والكادر الوظيفي تجربة سابقة تساعد في أداء المهام المطلوبة على الوجه الأكمل، ناهيك عن أن تركيبة المجلس والتي جاءت تحت ضغط الواقع السياسي والنظام الانتخابي المباشر أدت إلى افتقار المجلس إلى عدد واسع من الكفاءات والخبرات التي تعكس التنوع في المجتمع الفلسطيني في المجالات المتعددة التي يحتاجها عمله.

2- استمرار ولاية المجلس التشريعي بسبب ضبابية انتهاء المرحلة الانتقالية عام1999 واستمرار المجلس منذ ذلك الحين بالتجديد لنفسه تلقائيا مع بداية كل دورة جديدة، الأمر الذي انعكس على أداء المجلس والحماسة التي كانت تبرز في عمل اللجان.

3- طغيان السلطة التنفيذية على صلاحيات واختصاصات المجلس التشريعي وعدم تنفيذ قراراته، وتعطيل التشريعات الصادرة عنه وعدم إيجاد آلية للتعاون مع لجانه الدائمة والمؤقتة في مجال الرقابة والمساءلة، وهو ما أدى إلى شبه تعطيل لصلاحيات المجلس وسلطاته وخلق وضعا صعبا له أمام الجمهور واثر على مصداقيته تجاههم، وانعكس ذلك في حالة من الإحباط واللامبالاة بين أعضاء المجلس ولجانه، فلم يعد هناك الاهتمام السابق بين الأعضاء في اجتماعات المجلس واللجان والمناقشات التي تتم فيهما.

4- عدم قيام تشكيلة المجلس على أسس من التعددية السياسية والفكرية والتنظيمية وهو ما انعكس كذلك على تشكيلة اللجان التي غلب عليها الطيف السياسي الواحد وغابت عنها المعارضة، وبالرغم من أن ممثلي المعارضة قد تبوءوا مهام لجان الموازنة والرقابة العامة وهو تقليد ديمقراطي إلا إن ذلك لم يثبت باعتباره جزءا من النظام الداخلي.
5- القيود التي فرضها الاحتلال على تحركات أعضاء المجلس التشريعي وهو ما عطل أعمال المجلس ولجانه وحال دون انتظام جلساتهما.

6- عدم تطبيق الإجراءات الواردة في النظام الداخلي بخصوص التغيب عن جلسات اللجان، وعرض أعمالها على المجلس.

7- عدم تفعيل بعض المهام المنوطة باللجان كمراجعة الخطط والبرامج والاتفاقيات التي تعقدها السلطة التنفيذية، وقصور مشاركتها في تطوير السياسات العامة وانشغال اللجان في جانب كبير من عملها في مراجعة شكاوى الجمهور.

8- وجود تداخل بين اختصاصات وأعمال اللجان في كثير من الأحيان، حيث تتجاوز بعض اللجان الاختصاصات المنوطة بها لتناقش مواضيع تدخل في اختصاصات لجان أخرى.

9- عدم إعطاء بعض آليات العمل في اللجان، الأهمية المطلوبة، مثل جلسات الاستماع العامة على الرغم من أهمية هذه الآلية في الرقابة البرلمانية، خاصة فيما يتعلق بتنوع خلفيات المشاركين في أعمالها سواء من حيث الأعضاء أم الممثلين للسلطة التنفيذية أم المتخصصين والخبراء أم على مستوى المواطنين.
10- عدم وضوح كيفية متابعة اللجان لأعمال تنفيذية تتعلق بالأمن أو المؤسسات العامة المرتبطة بمكتب الرئيس أو تلك التي لا يوجد ارتباطا واضحا لها بالوزارات مما أبقاها خارج الرقابة والمساءلة.
11- غياب خطة تشريعية سنوية للمجلس والحكومة مما جعل عملية متابعة مشاريع القوانين انتقائي، إضافة إلى انشغال أعضاء المجلس واللجان في عملية الصياغة للنصوص القانونية. 
التوصيات الخاصة بتفعيل عمل اللجان:
أولا: آليات عمل اللجان

1- إعادة النظر في الإجراءات التشريعية وتطويرها بشكل يحول دون تجميد مشاريع القوانين في اللجان لفترات طويلة ومتابعة التقيد بالمواعيد المحددة لهذه الإجراءات في النظام الداخلي للمجلس، وكذلك في إطار خطة التشريع السنوية للمجلس.

2- تحديد جدول زمني لاجتماعات اللجان والمواضيع التي ينبغي عليها إنجازها خلال كل فترة تشريعية، وهو ما يرتبط بإعداد أجندة تشريعية للمجلس محددة حسب الأولويات المتفق عليها لكل فترة تشريعية.

3- تجهيز نظام تسجيل محضر حرفي لاجتماعات اللجان على غرار النظام المعمول به في جلسات المجلس.
ثانيا: تفعيل وتقوية عمل اللجان

1-  تفويض صلاحيات أوسع للجان في متابعتها لمؤسسات السلطة التنفيذية بما يشمل مخاطبتها واستدعاء ممثليها، وبما يشمل كذلك الأجهزة الأمنية والمؤسسات العامة الأخرى غير الوزارية، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس المتخذة بناء على توصياتها.
2- العمل بالية جلسات الاستماع العامة نظرا لأهمية هذه الآلية في تعزيز أداء المجلس لوظيفته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، وتنوير المجلس بأبعاد المواضيع قيد المناقشة واجتذاب أهل الخبرة والاختصاص للمشاركة في فعاليات هذه الجلسات، مما يعطي المجلس فرصة للإطلاع على المعلومات حول الموضوع من مصادرها المتخصصة. وهو ما يتطلب توفير قاعة خاصة لهذا الغرض بكل ما تتطلبه من أجهزة ومعدات وأثاث وتصميم ونظام تسجيل صوتي وصورة…الخ، وتشكيل آلية عمل ثابتة لمتابعة المواضيع والقضايا التي تحتاج إلى جلسات استماع وتحقيق، ويمكن تفعيل العمل بدليل جلسات الاستماع العامة الذي تم إنجازه من قبل طاقم مكتب مقرر عام المجلس ووضع آليته موضع التطبيق.

ثالثا: قوائم اللجان وتشكيلها

1- معالجة محدودية العدد في بعض اللجان الذي يعود في جانب منه إلى محدودية أعضاء المجلس، أو إشغال نسبة كبيرة من الأعضاء لمناصب وزارية، وإعادة النظر في التشكيلة الحالية للجان بحيث يتم الدمج بين اللجان ذات التخصصات والمهام المتشابه.

2- أهمية إحداث التغيير المستمر في رئاسة اللجان باعتبار ذلك عاملا من عوامل زيادة فعاليتها بحيث يتم تحديد مدة إشغال منصب رئاسة اللجنة بدورة أو اثنتين، وإعطاء الفرصة لتولي المعارضة رئاسة بعض اللجان مثل لجنة الرقابة وحقوق الإنسان ولجنة الموازنة والشؤون المالية.

3- توسيع طاقم العمل في اللجان بحيث يشمل كل طاقم مقرر لجنة وباحث وقانوني ومساعد إداري، وتأهيل هذا الطاقم وتدريبه وتحديد مهامه وتعريف رئاسة اللجنة وأعضائها بأهميته ومسؤولياته ودوره في مساعدة اللجنة في ممارسة دورها التشريعي والرقابي على الوجه الأكمل، وينبغي على طاقم العمل في اللجان أن يقوم بكافة المهام التي تضمنها الوصف الوظيفي لهذا الطاقم وذلك على النحو التالي: 

· الإشراف على عمل مكتب اللجنة وطاقمها.

· تسهيل العملية التشريعية من خلال متابعة مشاريع القوانين والقرارات والقضايا التي يتم إحالتها إلى مكتب اللجنة.

· التحضير لاجتماعات اللجنة من خلال إعداد جدول إعمال اللجنة بالتعاون مع رئيسها وتوجيه الدعوات للأعضاء وتجهيز الملفات الخاصة بالاجتماع وتوفير المعلومات الضرورية عن المواضيع التي سيتم نقاشها، وتدوين المحضر.

· إعداد البحوث والشروحات المتعلقة بمشاريع القوانين والقضايا الرقابية التي تحال إلى مكتب اللجنة.

· إعداد مسودات التقارير التشريعية والرقابية تمهيدا لنقاشها في اللجنة ورفعها إلى جلسات المجلس.

· متابعة الإجراءات والتعديلات التي يتخذها المجلس بخصوص مشاريع القوانين والتقارير الرقابية التي ترفعها اللجنة إلى المجلس.

· تقديم الخدمات والمعلومات اللازمة لأعضاء اللجنة في المواضيع المحالة إليها.

· الاستجابة إلى طلبات الجمهور من خلال استقبال الشكاوى ومتابعة إجراءات اللجنة والجهات التنفيذية عليها وتزويد الجمهور بالمعلومات والمواد المطلوبة منهم

4- حاجة بعض اللجان مثل لجنة الموازنة واللجنة الاقتصادية إلى طاقم استشاري لمساعدة هذه اللجان في بحث المواضيع المتعلقة في السياسات المالية والاقتصادية (تفعيل الوحدة المالية).
رابعا:  تطبيق أحكام النظام الداخلي المتعلقة بعمل اللجان والإشراف على برامجها وخططها والإجراءات المتعلقة بضبط اجتماعاتها، وتقديم تقارير عن سير أعمالها لهيئة رئاسة المجلس ولجنة شؤون المجلس، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بعمل المجلس واللجان ونشاطاتهما. 
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